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  الاصلاحات التشريعية الرامية لحل مشكلة الامتناع عن

  تنفيذ الاحكام الادارية
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   - السلي�نية/ يهانج جامعة، القانون كلية/ القانون قسم   و السلي�نية جامعة -القانون كلية/ القانون قسم: ١

  .العراق كردستان اقليم

 .مصرف كوردستان الدولي للتنمية و الأستث�ر، السلي�نية، اقليم كردستان العراق: ٢

  

  المقدمة

 إن مسألة تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة من محاكم القـضاء الاداري مـن :موضوع البحث

ًي، كون التنفيذ يضع حدا لنهاية النـزاع وHثابـة أهم المسائل على الاطلاق في ميدان القانون الادار

تحول الحكم من جانب نظري الى اجراء فعلي ملموس، فالادارة ملزمة بتفيـذ الاحكـام القـضائية 

واذا . التي تتمتع بحجية الشيء المقضي به سواء أكانت صدرت في مواجهتها أو في مواجهة الافـراد

الافـراد لا تثـ_ اشـكالية معينـة، كـون الادارة تتمتـع كان تنفيذ الاحكام القـضائية الـصادرة ضـد 

بامتيازات قانونية عديدة تستطيع من خلالها اجبار الافراد على أمتثال لأحكام القضاء، فأن تنفيذ 

ًالاحكام الصادرة ضد الادارة يواجه اشكاليات وصعوبات عـدة، تتمثـل احيانـا بغيـاب أو ضـعف 

ل احترام حجية هذ الاحكام وإرغام الادارة على التنفيذ، وهذا الوسائل القانونية المتاحة التي تكف
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ًما دفع بالانظمة المقارنة، وعلى رأسهم النظام الفرنسي، أن يعملوا على إيجاد وسائل أكـi جديـة 

  .لض�ن تنفيذ الاحكام من خلال اجراء اصلاحات تشريعية

ن خـلال وجـود ثغـرات  وتنطلق أهمية وأشكالية هذا الموضوع مـ:أهمية واشكالية البحث

 العراق ينبغي تسليط الضوء عليها وبيان -عديدة في القضاء الاداري العراقي وفي اقليم كوردستان

مواطن القصور فيها ومن ثم القيام بإصلاحات تشريعية عدة نحو ضرورة إحترام حجيـة الاحكـام 

لك من خلال الاستفادة من الادارية الصادرة ضد الادارة بتنفيذها وتوف_ وسائل قانونية كافية لذ

تجارب الدول والتشريعات المتطورة في هذا المجال، عـلى رأسـها التجربـة الفرنـسية، فـيمكن عـد 

التنظيم التشريعي الفرنسي لسلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام الادارية sوذج فريد وتطـور 

يعية في العــراق واقلــيم ًمحمــود، uكــن الاعتــداد بــه وجعلــه sوذجــا لاجــراء الاصــلاحات التــشر

 . العراق-كوردستان

سندرس الاصـلاحات التـشريعية الراميـة لحـل مـشكلة عـدم تنفيـذ الاحكـام : منهج البحث

 بالاعت�د على منهجي التحليلي والمقارن، من خلال تحليـل النـصوص القانونيـة وموقـف الادارية

  .� الفرنسي الرائد في هذا المجالالقضاء الاداري مقارنة بتجربة القضاء الاداري المقارن لاسي

: سنبحث في موضوع هذا البحـث مـن خـلال تقـسيمه الى مبحثـx مـستقلx :خطة البحث

نخصص المبحث الاول منه للأصلاحات التشريعية الرامية لحل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام 

x التجربـة الفرنـسية في الأدارية في التجربة الفرنسية والتجارب المقارنة من خـلال مطلبـx، سـنب

حل مشكلة عدم تنفيذ الاحكام الادارية في المطلب الاول والتجارب المقارنـة لحـل مـشكلة عـدم 

  .تنفيذ الاحكام الادارية في المطلب الثا{

وسنبx في المبحث الثا{ موقف التشريعات العراقية حول إمتناع الأدارة عن تنفيذ الأحكـام 

 العـراق مـن خـلال مطلبـx، المطلـب الاول - العراق وأقليم كوردستانالأدارية وآفاق اصلاحها في

خصصناه لموقف التشريعات العراقية حول إمتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية أما المطلـب 

  .  العراق–الثا{ سنبx فيه آفاق الاصلاح التشريعي المرتقب في العراق وأقليم كوردستان 

 

  



 

QRU درا��ت 	������ و ������                                                                 ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة 

÷]l^uø‘<íéÃè†�jÖ]<íéÚ]†Ö]<Ø£<í×Ó�Ú<Å^ßjÚ÷]<àÂ<„éËßi<Ý^Óu÷]<íè…]�÷]

https://doi.org/10.17656/jlps.10148

  

  

  المبحث الاول

حات التشريعية الرامية لحل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية في التجربة الاصلا

  الفرنسية والتجارب المقارنة

ً        شهد التشريع الفرنسي تطورا ملحوظـا ومحمـودا في ميـدان تنفيـذ الاحكـام الاداريـة  ً ً

 مـن خلالهـا الصادرة ضد الادارة، وذلك مـن خـلال اجـراء جملـة مـن اصـلاحات تـشريعية مـنح

سلطات كافية للقاضي الاداري لض�ن تنفيذ احكامه من قبل الادارة، وحثهـا عـلى تنفيـذ احكـام 

الغاء القرارات الادارية، وعلى ذات النهج سارت بلدان أخرى وقامت Hحـاولات لأيجـاد حلـول في 

  .حل معضلة الإمتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية

xكالآ�لذا سنخصص هذا المبحث الى مطلب :-  

   التجربة الفرنسية في حل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية-:المطلب الاول

   التجارب المقارنة لحل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية-:المطلب الثا{

  المطلب الاول

  التجربة الفرنسية في حل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية

َالنظام الفرنسي سباق في إبتكـار وإجتهـاد وسـائل قانونيـة جديـدة لإكـراه الإدارة        يعد 
، فكانـت ١واجبارها على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها عنـدما تتقـاعس في تنفيـذ تلـك الاحكـام

فرنسا حريصة على موضوع الإمتناع عن تنفيـذ الاحكـام القـضائية مـن طـرف الادارة مـن خـلال 

 نظمتها مجلس الدولة الفرنسي بوسائل جديدة للقضاء على تعنـت الادارة قيامها بعدة محاولات

  -:في التنفيذ منها وسائل قضائية ومنها وسائل شبه قضائية وهي

  -: الوسائل شبه القضائية -:أولا

                                                           
 بسكرة، الجزائر، - فتيحة هنش، ض�نات تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية، رسالة ماجست_ ، جامعة محمد خيضر-1

 .٤٨، ص٢٠١٣
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إن لجان التقريـر والإيـضاح مـن الوسـائل شـبه القـضائية التـي  -:لجان التقرير والإيضاح-أ

 يونيـة ٣٠ الـصادرة في ١٩٦٣ لـسنة ٧٦٦ الفرنسي Hوجـب اللائحـة رقـم عُرفت في النظام القضا�

 سـبتمبر ٢١ الـصادر في ١٩٨٨ لـسنة ٩٠٥ ، ورقـم ١٩٦٩ ينـاير ٢٨ والمعدلة Hقتضى مرسوم ١٩٦٣

 بـشأن تنظـيم مجلـس الدولـة، والمـادة ١٩٥٥ يوليـه ٣ ولائحـة ١٩٩٠ مايو ١٥ والمعدلة في ١٩٨٨

ـــات الا) ٩٣١/٢( ـــانون المرافع ـــا مـــن ق ـــسم، ونظمـــت وفق ـــشأ هـــذا الق ـــد أن ـــة الجدي داري

منـه يكـون للمحكـوم لـه ) ٥٩(لنصوصهأختصاصاته بشأن تنفيذ الاحكام الادارية، فوفقا للـ�دة 

بعد انقضاء مدة ستة أشهر من أعلان الحكم الى الادارة، الالتجـاء الى هـذا القـسم بقـصد تـذليل 

  .العقبات الاداريةالتي تحول دون ذلك

 فحص الطلب، وله في سبيل تأدية مهمته الاتصال بالوزير المخـتص وإحاطتـه ويتولى القسم

ًعل� Hوقف الجهة الادارية التابعة له الممتنعة أو المتراخية في التنفيذ، ويحق للوزير وفقا لل�دة  ً

من ذات المرسوم أن يطلـب مـن القـسم أن يوضـح للجهـة الاداريـة المعنيـة كيفيـة تنفيـذ ) ٥٨(

 لرئيس القسم أن يخطر رئيس القسم القضا� Hجلس الدولـة أو رئـيس المحكمـة الحكم، ويكون

الادارية أو رئيس محكمة الاستئناف الادارية التي أصدرت الحكم، وأخ_ا يلتـزم قـسم الدراسـات 

بنشر تقرير سنوي عن أع�له وما تـم تنفيـذه مـن احكـام، ومـا تـم رفـضتنفيذه منهـا مـع ذكـر 

، فهذه اللجان تقوم Hحاولـة عـلاج مـشكلة عـدم ١عة عن التنفيذ وأسبابهاالجهات الادارية الممتن

، الا ٢تنفيذ الأحكام بطريقة إدارية بحتة، وعلى الرغم من مميزاتها في الحث على الإسراع بالتنفيذ

  -:أن إج�ع الفقهاء الفرنسيx على عدم فاعلية هذه الوسيلة لعدة أسباب منها

ت تكفـل لمـا يتخـذه مـن إجـراءات الفاعليـة، إذ كـل ماuلـك  إنه غ_ مقترن بأيـة جـزاءا-١

أتخاذه حال عدم امتثال الادارة لـه هـو أن ينـشر أنبـاء ذلـك في تقريـره الـسنوي Hجلـة مجلـس 

، ومن المعلـوم أن الاكتفـاء بالنـشر لاuكـن أن يعـد جـزاء يحمـل )دراسات ووثائق(الدولة         

                                                           
  .٣٨، ص ٢٠١٢محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، الطبعة الثالثة، .د-1

 

 ،٢٠١٢بندر بن عبد الرحمن الفالح، تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الأداري، ديوان المظا�، السعودية، -2
 .١٣ص 
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ولو فرض أن له وصف الجزاء، فهو جزاء غ_ رادع لاuكـن أن الادارة على الامتثال لما اتخذه، حتى 

  .يجبر الادارة على التنفيذ وهذا ما اثبته الواقع فعلا

 إن القسم لاuلك توجيه أوامر للادارة بالتنفيذ تلتـزم بعمـل مقتـضاها وإsـا مـا يـصدره -٢

  .١لايعدو ان يكون مجرد توصيات أو توجيهات غ_ ملزمة

 حقيقته عضو مستقل مهمته القيام بدور الوساطة بx المحكـوم لــه وهو في -: الوسيط-ب

م في ١٩٧٦وجهة الإدارة في سبيل الوصول إلى تنفيذ الحكم القضا�، وظهر الأخذ بهذا النظام عام 

فرنسا، ويتدخل الوسيط في حالة عـدم تنفيـذ الحكـم القـضا� مـن قبـل جهـة الإدارة، وتـتلخص 

ساعي الودية بx الجهة الإدارية والمحكـوم لــه Hـا يـؤدي إلى تنفيـذ سلطاته في هذا المجال في الم

الحكم الإداري، وسلطة الأمر والتي يحـق لــه Hوجبهـا توجيـه الأمـر إلى الجهـة الإداريـة لتنفيـذ 

ًالحكم الصادر ضدها طبقا للمهلة التي يحددها، والتقارير العامـة سـواء التقريـر الـسنوي الـذي  ً

ً أو التقريـر الـذي ينـشر في الجريـدة الرسـمية متـضمنا الجهـات الإداريـة يرفع لرئيس الحكومة،

الممتنعة عن تنفيذ الأحكـام القـضائية، وحـق المقاضـاة، ودور الوسـيط يختلـف عـن دور لجـان 

التقرير والايضاح من خلال السلطات الممنوحة لكل منها، فسلطات الوسيط تفوق سلطات هـذه 

ر مباشرة لجهة الإدارة بضرورة التنفيذ مـع تحديـده مـدة معينـة اللجان، إذ أنه uلك توجيه أوام

، الا ٢لذلك، مع الاتفاق في عدم وجود جزاءات مادية توقع على الجهة الإدارية عند عـدم التنفيـذ

، فإنهـا تكـون عدuـة ١٩٩٠ُأن هذا نادرا ما يستعمل لدرجة أنهـا � ¤ـارس الا مـرة واحـدة عـام 

حقيق هدفها في إجبار الادارة على التنفيذ ، ومرجع ذلك الى انهـا � الفاعلية إذ تضل عاجزة عن ت

تقترن بجزاءات uكن أن يفرضها على الادارة في حال عدم الامتثـال لهـا، اذ كـل مايـستطيع فعلـه 

                                                           
عبد المجيد، الح�ية التنفيذية للأحكام الإدارية بx التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة محمود سعد .د-1

 .٢٩٨، ص ٢٠١٢الجديدة، الاسكندرية، 
حسن زردا{، أشكالية تنفيذ الج�عات الترابية في ضوء الاصلاح الدستوري المغر¦، مأخوذ من الموقع الالكترو{ .د-2

  .٣٢، ص ١٢/١٠/٢٠١٨، بتأريخ زيارة Archi /documents/dz.ouargla-univ.manifest://https،2013 -:الآ�
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ايضا ان ينشر في تقرير سنوي خاص به في الجريدة الرسمية عن عدم تنفيذ الجهة المعينة بتنفيـذ 

  . ١ال لأوامره بهذا الشأنالحكم ورفضها الامتث

  

  -: الوسائل القضائية-:ثانيا

في ينـاير عـام ) ٢٢٤-٤٦( أصدر المجلس الدستوري في فرنسا قرار رقـم -: الاوامر القضائية-أ

في قـضية بإنـه يجـوز ) ١٩/٦/١٩٩٠(، أعقبها أصدار محكمة العدل الاوربية حكـ� بتـأريخ ١٩٨٧

 اتخـاذ التـداب_ الـضرورية مـن أجـل ح�يـة حقـوق للقضاة في كل دولة من المجموعة الاوربيـة

الافراد التي يكفلها لهم القانون الاور¦، وفي حالة  الاقتـضاء اصـدار أوامـر الى الجهـات الإداريـة، 

كان من شأن هذا التطور أن أبـاح المـشرع الفرنـسي للقـاضي الإداري أن يعـترف لنفـسه بـسلطة 

 ١٩٩٥ فبرايـر ٨المـؤرخ في ) ١٢٥-٩٥(لق الأمـر بالقـانون تضمx قراراته أوامر معينة للإدارة، ويتع

والذي جاء بأستثناء مهم على قاعدة عدم جـواز توجيـه الأوامـر لـلإدارة فـأعطى الحـق للقـاضي 

الإداري في حالات محددة توجيه الأوامر القضائية لتنفيذ حكمـه دون أن تكـون مرتبطـة بفـرض 

  .٢لغرامة التهديديةغرامة تهديدية، وأحيانا أخرى مرتبطة بفرض ا

 المعـدل ٥٣٩/١٩٨٠ صـدر القـانون رقـم  ١٩٨٠ يوليـه ١٦بتـأريخ   -: الغرامة التهديدية-ب

 ، بشأن تنفيذ الاحكـام التـي تـصدر في المجـال الاداري ١٢/٤/٢٠٠٠ الصادر في ٣٢١/٢٠٠٠بقانون 

هـا داخـل الآجـل الذي أكد في مادته الثانية على وجوب تنفيذ الادارة الاحكام الصادرة في مواجهت

ثم صدر بعد ذلك . المحدد لها بالتنفيذ  أو فرض المجلس الغرامة التهديدية لأجبارها على التنفيذ

ــأريخ  ــم ٨/٢/١٩٩٥بت ــانون رق ــاكم ١٢٥/١٩٩٥ الق ــة ومح ــاكم الاداري ــصلاحيات المح ــق ب  المتعل

، ولقـد جعـل الاستئناف والذي جاء بإستثناء هام على قاعدة عدم جـواز توجيـه الأوامـر لـلإدارة 

 سلطة النطق بالأوامر مقـصورة عـلى تنفيـذ القـرارات القـضائية الإداريـة، ١٩٩٥ فيفري ٨قانون 

                                                           
لمجد للطباعة، محمد سعيد الليثي، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، الطبعة الاولى، دار ابو ا.د-1

 .٧٦٢،  ص٢٠٠٩القاهرة، 
أما{ فوزي السيد حمودة، ض�نات تنفيذ الاحكام الصادرة في المنازعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، .د-2

 . ومابعدها٢٣٤، ص ٢٠١٥
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بشرط أن يطلب المدعي ذلك صراحة من القاضي، مع توضيح نوع الأمر المطلوب توجيهه لـلأدارة 

لاسـتئنافية ًالممتنعة وكذلك أعطى هذا القانون أمرا أخر وهو أعطى للمحاكم الادارية والمجالس ا

، وتـم دمـج ١ًالأدارية النطق بالغرامة التهديدية بعدما كانت حكرا على مجلـس الدولـة الفرنـسي

  .٢٠٠١٢  في مدونة القضاء الاداري الصادرة في l911 في المادة ١٩٩٥ و ١٩٨٠مقتضيات قانو{ 

Mالمطلب الثا  

  التجارب المقارنة لحل مشكلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام الادارية

تعتبر مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الـصادرة عـن القـضاء الإداري، مـن أبـرز 

ًالمسائل التي أشغلت أذهان الكث_ مـن الفقهـاء والمـشرعx والقـانونيx، وطرحـت كثـ_ا للبحـث  ُ

والنقاش، فظهرت محاولات عديدة لحل هذه المسألة والحـد مـن هـذه الظـاهرة التـي أنتـشرت 

ع، ولعل تفاقم الأزمات جراء تعنت الأدارة وعـدم تنفيـذها للأحكـام الـصادرة ضـدها بشكل واس

  .هذا مادفع البلدان للبحث عن الحلول الكفيلة لأجبار الأدارة على التنفيذ

  -: المحاولات التشريعية-:أولا

في بعض البلدان يكون اللجوء الى الخزينة العامة للدولة لتعـويض عـدم التنفيـذ أو التـأخ_ 

عن التنفيذ، وذلك لتحصيل الديون المفروضة على الادارة، وهو آخر مطاف يودع لديه هذا النوع 

من الملفات المتضمنة إدانات مالية ضد مصالح الدولـة، فلجـأت بعـض الـدول الى هـذه الوسـيلة 

الذي يجعل مهمة )  ٩١-٠٢( وأصدار قوانx بشأن ذلك مثل المشرع الجزائري الذي أصدر قانون 

ذ الاحكام الصادرة ضد الادارة من أختصاص أمx الخزينة العامة عـلى مـستوى الولايـة التـي تنفي

  .٣يقع في دائرتها موطن صاحب المصلحة في التنفيذ أي المحكوم له بالتعويض المالي ضد الإدارة

                                                           
، ٢٠١٠ديدة، الاسكندرية، حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الج.د-1

  .٤١ص
 

زين العابدين بل�حي، الوسائل القانونية لض�ن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، رسالة ماجست_، جامعة أ¦ بكر -2
 .٨١،٨٠، ص ٢٠٠٨ تلمسان، الجزائر، -بلقايد

ق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي العقون أس�ء، تنفيذ الاحكام القضائية ضد الإدارة، رسالة ماجست_، كلية الحقو-3
 .٥١،٥٠،٤٩، ص ٢٠١٣مرباح ورقلة، الجزائر، 
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ًحيث كرس المشرع لكل شخص سـواء كـان طبيعيـا أم معنويـا حـائزا لحكـم قـضا� سـلطة 
ًاق ديونه الواجبة الدفع لـدى أمـx الخزينـة العموميـة المختـصة أقليميـا بغـض المطالبة بإستحق

النظر عن مركزه، بحيث لايـشترط أن يكـون الـدائن شخـصا طبيعيـا، بـأحت�ل أن يكـون الـدائن 

شخص ينتمي للقانون العام، أما إذا كان طرف المدين من الاشخاص المعنوية العامة ذات الطـابع 

 فلا uكن لهـذا الطـرف اللجـوء للخزينـة العامـة كـون أن هـذه الاطـراف الصناعي أو الاقتصادي

  .تخضع لقواعد القانون الخاص وليس القانون الاداري

 xتـنص عـلى ) ٩١-٠٢(  مـن قـانون ٠٧ ، ٠٢ويتم الحصول عـلى الـدين وفـق المـادت xاللتـ

ف منعريضة مكتوبة محتوى الملف المقدم لأمx الخزينة العامة من قبل المحكوم له، ويتكون المل

تشكل تعب_ عن رغبة المحكوم له في الحصول على المبالغ المحكوم بها، ويوضح فيها طالب الدين 

و النـسخة التنفيذيـة . أسباب مطالبته بالدين، ويكون الطلب خطي بدون تحديد شكلية محددة

 كان صـادرا مـن للحكم أي السند القضا� النها� الذي أستنفذت فيه طرق الطعن العادية سواءا

المحكمة الادارية أو مجلس الدولة، مع وجود الصيغة التنفيذية وكذلك كل الوثائق التي تبـx أن 

  .مساعي التنفيذ بقيت بدون نتيجة طيلة شهرين ، أي محضر الامتناع 

من القانون المذكور بإنه على أمx الخزينة أن يسدد للمحكوم لـه مبلـغ ) ٠٨(ونصت المادة 

  . ١إبتداءا من تأريخ تقدuه)   أشهر٣( أجل أقصاه الدين خلال

ونحن نؤيد هذه المحاولة نحو الأصلاح في حل مـشكلة عـدم تنفيـذ الاحكـام الـصادرة ضـد 

الأدارة لأن الهدف من اللجوء الى الخزينة العامة هو تسهيل الأمر للدائن للحصول عـلى حقـه في 

تنفيـذ كـون أن مـال الادارة لاuكـن الحجـز التعويض المدعم بحكم قضا�، ولح�ية حق طالب ال

  عليه فيتم اللجوء الى الخزينة العامة،

                                                           
رمضا{ فريد، رمضا{ فريد، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وأشكالاته في مواجهة الإدارة، رسالة ماجست_، جامعة .د-1

  .١٦٠،١٥٩، ص ٢٠١٤ باتنة، الجزائر، -الحاج لخضر
 



 

@QSQ درا��ت 	������ و ������                                                                 ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة  @

÷]l^uø‘<íéÃè†�jÖ]<íéÚ]†Ö]<Ø£<í×Ó�Ú<Å^ßjÚ÷]<àÂ<„éËßi<Ý^Óu÷]<íè…]�÷]

https://doi.org/10.17656/jlps.10148

 في بلدان أخرى أعتمدوا لحل مشكلة عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضـد الادارة -ب

بإنشاء هيئات وجهات مستقله تساعد الافـراد والادارة عـلى تنفيـذ القـرارات القـضائيه الـصادرة 

 فعــل الامبودسـ�ن الــسويدي، شريطـة أن تــرتبط تلـك الهيئــات بالــسلطة وبـشكل محايــد كـ�

التشريعية وتكون تحت رقابتها وإشرافها وتهدف الى ح�يـه الطـرف الـضعيف في المعادلـه وهـو 

  . ١المواطن الذي طالما يتعرض الى تعسف الادارة

اقبة السلطة والأمبودس�ن هو شخص يشترط فيه النزاهة والأمانة والكفاءة وهو مكلف Hر

ًالتنفيذية بصورة تلقائية عن طريق التفتيش أو بناءا على تظلم من الفراد ويقـدم تقريـرا سـنويا  ً ً

  .٢للبرلمان

ونحن نؤيد هذه المحاولة طالما هذا الشخص نزيـه وذي كفـاءة وأع�لـه مرتبطـة بالـسلطة 

كـام الـصادرة ضـدها، التشريعية فمن الأرجح يستطيع الرقابة عـلى تعنـت الأدارة في تنفيـذ الأح

وتجارب البلدان كث_ة بهذا الصدد مثل المفوض البرلما{ لمراقبة الأدارة في بريطانيـا والمـدافع عـن 

  .الشعب في أسبانيا والمحامي العام في جنوب أفريقيا و ديوان الرقابة والتفتيش في الأردن

لاقـرار التـشريعي  يرى البعض إن حل مشكلة تنفيذ الاحكام القـضائية يـتم مـن خـلال ا-ج

للغرامة التهديدية ، فلو تصورنا أن الحكم القضا� تضمن إلغاء قرار الفـصل عـن الوظيفـة وأقـر 

إدماج الموظف في منصب عمله فإن هذا الحكم ينبغي أن يتضمن ساعة صدوره عبارة أن الجهة 

  .٣المحكوم ضدها ملزمة بدفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخ_ Hا قدره

 في نظـر هـؤلاء –ساءل لماذا الغرامة التهديدية ولدينا الدعوى الجنائية ، فـلا فـارق لكننا نت

 بx الاثنx من حيث الاثر وإن اختلفا في المضمون، فكلاه� لـنفس الـشيء ينـصرف وإن -الفقهاء

كان هناك من لايؤيد الالتجاء الى تنفيذ الاحكام الادارية باتباع أسلوب الـدعوى الجنائيـة ويـرون 
                                                           

، مواجهة الادارة عند تنفيذ الحكم القضا�، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، علي نجيب حمزة الحسيني.د-1
  .٢٤، ص٢٠١٥، ٢، العدد ٦جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 

 

آدم أبو القاسم أحمد إسحق الرقابة القضائية على أع�ل السلطة التنفيذية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر .د-2
 .٣٧، ص ٢٠١٤ الأمارات، -برمجيات، مصروال

  .٣٥٠، ص ٢٠١١ع�ر بوضياف، الوسيط في قضاء الالغاء، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع�ن ،.د-3
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 ذلك وصمة تصيب دولة القانون، الا أن أكبر وصـمة تـصيب دولـة القـانون هـي عـدم أحـترام في

الادارة لأحكام القضاء، لما في ذلـك مـن إهـدار لمبـدأ سـيادة القـانون الاسـاس الوحيـد لمـشروعية 

السلطة، ونحن نؤيد بشدة هذا الاصلاح لأنه في� لو تم وتحقق سيخفف العبء عـلى المتقـاضي 

  . لقضاء من جديد في حال إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاءفلا يعود ل

ك� أن هذا الإصلاح يعيد للأحكام القـضائية مكانتهـا وحجيتهـا ويفـرض لهـا مهابـة خاصـة 

وح�ية مميزة تكرس وتجسد أبرز معا� دولة القانون،ولوحظ تقليـل حـالات عـدم التنفيـذ مـن 

 وبهذا أصبحت وسيلة ١٩٨٠لة Hوجب قانون يوليه سنة جانب الادارة بتقرير المشرع لتلك الوسي

  .فعالة في مجال تنفيذ الاحكام الادارية في فرنسا، ونأمل أن يحذو مشرعنا حذو المشرع الفرنسي

إن الدستور يقدم دفعة قوية وفعالة في مجال تنفيـذ الاحكـام -: المحاولات الدستوريةً-ثانيا

 الاداري من خلال تنصيصه على كون الاحكام النهائيـة القضائية وخاصة الصادرة من جهة القضاء

الحائزة لقوة الشيء المقضي به ملزمة للجميع، فواجب على الدستور أن تهـدف نـصوصه الارتقـاء 

بالقضاء الى سلطة مستقلة الى جانب السلطة التشريعية والتنفيذية، لأن القضاء المستقل الركيـزة 

 وجود لدولة قانون ما� تكن السلطة القضائية هي وحدها الاساسية لض�ن الحريات العامة، ولا

المرجع لتفس_ القانون وتطبيقه بحياد تام وفـق لمقـاييس ومعـاي_ موضـوعية، والتنـصيص عـلى 

  .حقوق المتقاضx وقواعد س_ العدالة للأسهام في بناء قضاء مستقل في دولة القانون

نا عن حق الأفراد في الطعن القضا� ضد  معل١٩٩٦ومثال على هذا الدستور الجزائري لسنة 

القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن مختلف الأجهزة الإدارية سواء، ونصت عليـه 

" سينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداريـة: " من الدستور بقولها ١٤٣صراحة المادة 

قضاء ويضمن لهـا حـسن التنفيـذ جـاءت المـادة وحتى يبعث الدستور الجزائري مهابة لأحكام ال

في كل وقت وفي كل مكـان : " من الدستور ملزمة كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم بقولها ١٤٥

  .١"وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

                                                           
 .٢ع�ر بوضياف، مصدر سابق، ص.د-1
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القـضاء مـستقل : أولاً/١٩(في المـادة ) ٢٠٠٥(أما في العراق فـنص الدسـتور العراقـي النافـذ 

لكـل فـرد الحـق : ًسادسا. التقاضي حق مصون ومكفول للجميع: ًثالثا. ه لغ_ القانونلاسلطان علي

 التي نصت على) ٨٧(، وكذلك المادة )في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اخـتلاف انواعهـا ودرجاتهـا وتـصدر احكامهـا ( :

القـضاة مـستقلون لا سـلطان علـيهم في قـضائهم : (التي نصت على ) ٨٨(، والمادة )للقانونوفقا 

ًأيـضا ) ١٠٠(، و المـادة )لغ_ القانون، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالـة

). يحظر النص في القوانx عـلى تحـصx اي عمـل أو قـرار اداري مـن الطعـن : ( التي نصت على

  .النصوص جميعها تعني بأستقلالية القضاء وض�ن الحقوق والحريات العامةوهذه 

لقد أرتأى البعض بx فقهاء القانون الاداري العلاج في تخـصيص  -: المحاولات الفقهية-:ثالثا

ًقاضي تنفيذ تكون مهمته مراقبة تنفيذ أحكام القضاء الاداري والمـساعدة في تنفيـذها، بنـاء عـلى 
حكوم له ضد الادارة وذلك بعد مرور فترة زمنية محـددة تكـون Hثابـة قرينـة طلب يتقدم به الم

على وضوح سوء نية  الادارة، ويكون لقاضي التنفيذ بذل كل الجهود الممكنـة مـع الادارة المعنيـة 

بالتنفيذ من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وأذ � تسفر مساعي قاضي التنفيذ في حمل الادارة 

، وهـذه ١ًوديا فيكون له إذن سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظـف المـسؤولعلى التنفيذ 

ُالمحاولة الفقهية تحترم ونؤيدها بشكل كب_ لأن العراق يفتقر لقاضي تنفيذ لمراقبة تنفيـذ أحكـام 

  .القضاء الأداري والمساعدة على تنفيذها

 

  -: الأصلاحات القضائية-:رابعا

دم تنفيذ الاحكام الأدارية عن طريق ضرورة تشكيل لجنة ذهب البعض الى حل مشكلة ع-أ

، تكـون وظيفتهـا الاساسـية )لجنة المساعدة القضائية( Hُجلس الدولة من عناصر قضائية تسمى 

المساعدة في تنفيذ ما يصدره مجلـس الدولـة مـن أحكـام ، كـ� لهـا أن تتـصل بالقـسم القـضا� 

يـذ وتبليغـه الى الجهـة الاداريـة المعنيـة، لتقـوم Hجلس الدولة لطلب الايـضاح منـه بـشأن التنف
                                                           

 .٢٥ حسن السيد بسيو{، دور القضاء في المنازعة الادارية، عا� الكتب للنشر ، القاهرة، ص.د-1
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بالتنفيذ على الوجه الصحيح، وإذ � تنجح هذه المساعي الوديـة في كـسر تعنـت الادارة في عـدم 

  .ًالتنفيذ كان لها أن توجه أمرا بإتخاذ إجراءات التنفيذ خلال مدة محددة تحددها اللجنة للأدارة

يكون للجنة سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظـف  وأخ_ا أذ � تقم الادارة بالتنفيذ 

ً، ونحن نرى أن هذا الحل هو فكرة سـديدة أنطلاقـا مـن فكـرة جعـل ١المسؤول عن عدم التنفيذ

الوسيلة الجنائية الملاذ الأخ_ ويكون اللجوء اليه بعد بذل كل الجهود الممكنـة مـع الأدارة لحثهـا 

  .ًوديا على التنفيذ 

تحريـك الادعـاء المبـاشرهو الحـل لعـلاج مـشكلة عـدم تنفيـذ الاحكـام  ويرى آخـرون ب-ب

القضائية فيتحتم على كل قاض مه� كانت مرتبته في السلك القضا� أن يدافع عن قـوة القـضية 

المحكمة التي هي السند الاساسي للنظام القانو{ والا سيكون موضـوع الخـلاف سـلطان مجلـس 

رية العليا  المناط بها مراقبة شرعية الاع�ل الاداريـة والحفـاظ الدولة وكرامته وهو المحكمة الادا

على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور وحدد نطاقها القانون، وكذلك تكليف مجلـس 

الدولة بإعداد تقرير سنوي يتضمن عدد الاحكام التي امتنعت الادارة عن تنفيذها خـلال الـسنة 

  .٢فيذها الى رئيس الجمهورية متضمنا جميع تفاصيلهاوالادارات التي ¤تنع عن تن

  

Hا إن في مجال المـسؤولية الجنائيـة يـستطيع مـثلاً الموظـف -: المحاولات السياسية-ً:خامسا

الممتنع أن  يتحايل  بعدم توفر القصد الجنا� إما بالشروع في التنفيذ أو بالتذرع بصدور أمر اليه 

ولية التأديبيــة أظهــر فعاليــة محــدودة بــسبب محدوديــة مــن رئيــسه الاعــلى، وفي مجــال المــسؤ

الاشخاص الخاضعx له، أما المسؤولية المدنية والتعويضالمقضي به جبرا للضرر الحاصـل عـن عـدم 

                                                           
بحسب رأي الدكتور عصمت الشيخ إن علاج مشكلة تنفيذ الاحكام القضائية تتم من خلال تفادي أوجه القصور التي -1

تكتنف دعوى المسؤولية الجنائية، فالكث_ يعترض على هذه الوسيلة لض�ن تنفيذ الاحكام الادارية لأنها وسيلة عقابية 
الملاذ الاخ_ الذي يلجأ اليه ) دعوى المسؤولية الجنائية( الوسيلة وليست وسيلة وقائية لذا من الافضل جعل هذه

َالمحكوم لصالحه بعد أستنفاذ كافة الوسائل الاخرى التي تحث الادارة على التنفيذ، عصمت الشيخ، الوسائل القانونية 
  .١٨١، ص ٢٠٠٩لض�ن تنفيذ الاحكام الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 

 ٥٦٨، ص ٢٠١٣ن، زكريا محمود رسلان، أجراءات دعوى الالغاء، الطبعة الاولى، دار أبو المجد للطباعة، مصر، زكريا رسلا-2
 .ومابعدها
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ًالتنفيذ فإن عدم إخضاعه لمعاي_ محددة يقدر بناء عليها جعله في كث_ من الاحيان رمزيا خاصـة 
لغاء يهدف أساسا بلجوئـه الى القـضاء الى تـصحيح مركـزه أن المحكوم لصالحه في مجال أحكام الإ

  .ٍالقانو{ لا التعويض عنه م� يجعله غبر راض بالتعويض مه� بلغ مقداره

 لذا فهذا الاتجاه يرى ضرورة إضافة الجزاء السياسي، إذا فرض على هذه الـسلطة يـؤدي الى 

ضر وعكـس ذلـك مـن شـأنه أضـعاف التقليل من رفضها لأحكام القضاء، فالتنفيذ دليل على التح

هيبة الدولة أمام الدول الاجنبية Hا قد يشكل موقفا سـلبيا تجاههـا، أضـافة الى أن التعامـل مـع 

من قـانون ) ٦٩(حيث تنص المادة .١بعض المنظ�ت الدولية مرهون Hدى أحترام القانون والقضاء

ئيس مجلـس الدولـة كـل سـنة يقدم ر: ( على أنه) ١٩٧٢(لسنة ) ٤٧(مجلس الدولة المصري رقم 

ًوكل� رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أضـهرته الأحكـام أو البحـوث  ً

حالات إساءة أستع�ل السلطة من أية جهة مـن جهـات الأدارة أو مجـاوزة تلـك الجهـات ...من 

تـي تـصدر بإلغـاء ويتوجب على رئيس مجلس الدولة أن يوضـح في تقريـره الأحكـام ال٢)لسلطتها

  .٣القرارات الأدارية وحالات التنفيذ بشكل معيب أو ناقص أو حالات التحايل في التنفيذ

  

Mالمبحث الثا  

موقف التشريعات العراقية حول إمتناع الأدارة عن تنفيذ الأحكام الأدارية وآفاق اصلاحها 

   العراق-في العراق وأقليم كوردستان

ن إلا بوجود رقابة قـضائية عـلى أعـ�ل الـسلطة التنفيذيـة، كمبدأ عام لا وجود لدولة قانو

ذلــك أن الح�يــة القــضائية مرتبطــة Hــدى تنفيــذ الأحكــام، فمــن هــذا المنطلــق ســنتطرق الى 
                                                           

بحسب رأي الدكتورة حسينة شرون بالرغم من مساعي الفقه والقضاء في إيجاد الحلول للحد من إشكالية الامتناع عن -1
ُانت تجد داÍا عقبات كث_ة وتحايلا من جانب الادارة لذا تفضل اللجوء الى تنفيذ الاحكام القضائية، فإن تلك المساعي ك ً

الجزاء السياسي ، حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الادارية والجزاءات المترتبة عنها، 
 .١٩٤، ص ٢٠١٠مجلة المفكر، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة،

، ص �٢٠٠٤ل الدين، الوسيط في دعوى ألغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الأسكندرية، سامي ج-2
٨٦٠.  

 

، دار الجامعة )دعاوي الإلغاء، دعاوي التسوية(ماجد راغب الحلو، الدعاوي الإدارية .دمصطفى أبو زيد فهمي و.د-3
 .٣١٧، ص ٢٠٠٥الجديدة، الإسكندرية، 
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ًالنقوصات أو الثغرات التي تعتري التشريعات العراقية والأصلاح الـذي نناشـد بـه و نـراه مناسـبا 

  .رية الصادرة ضد الأدارةلحل هذه مشكلة عدم تنفيذ الأحكام الأدا

  -:لذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبx كالآ�

   موقف التشريعات العراقية حول إمتناع الأدارة عن تنفيذ الأحكام الأدارية-:المطلب الاول

   العراق- آفاق الاصلاح التشريعي المرتقب في العراق وأقليم كوردستان-:المطلب الثا{

  

  المطلب الاول

  ت العراقية حول إمتناع الأدارة عن تنفيذ الأحكام الأداريةموقف التشريعا

 العـراق، -       إن الحرص على نجاح تجربـة القـضاء الإداري في العـراق وأقلـيم كوردسـتان

ًالتي تعد حديثة نسبة الى تجارب الدول الأخـرى يجعلنـا نـسلط الـضوء عـلى نقـاط الـضعف أو 

يذ الأحكام الأداريـة الـصادرة في مواجهـة الأدارة النقاط التي ساعدت على جعل مشكلة عدم تنف

تتفاقم وتصبح ظاهرة منشرة بشكل واسع، لذا سـنتطرق الى مجموعـة أمورالهـدف منهـا ح�يـة 

 xحقوق المواطن)xفي حال تعسفت الأدارة تجاههم) المتقاض:-   

 تجريم فعل  � يغفل المشرع العراقي شأنه شأن باقي التشريعات العربية والعالمية في-:أولا

الادارة عند الامتناع عن تنفيذ الاحكام القـضائية وإثـارة مـسؤوليتها الجزائيـة بنـصه عـلى المـادة 

 يعاقب بـالحبس -١ (-:التي نصت على١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٢٩(

 في وبالغرامة او باحدى هاتx العقوبتx كـل موظـف او مكلـف بخدمـة عامـة اسـتغل وظيفتـه

وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القـوانx والانظمـة او اي حكـم او 

امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخ_ تحـصيل الامـوال او الرسـوم 

 يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمـة عامـة امتنـع عـن -٢.ونحوها المقررة قانونا

تنفيذ حكم او امر  صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي Îانية ايام 

فالمشرع العراقـي )  من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه

قد أحسن صنعا بتجرuه عمل الادارة  الذي يـسيء الى عمليـة تنفيـذ حكـم قـضا� لمـا فيـه مـن 
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ساس Hبدأ حجية الشيء المقضي به الذي هو أصـل مـن الاصـول القانونيـة الواجـب أحترامهـا ، م

  -:لكنه يؤخذ على هذا النص أنه لايشكل رادع حقيقي بسبب ما يلي

 تطرق هنا المشرع العراقي الى صورة الامتناع الصريح عـن تنفيـذ الحكـم القـضا� فقـط، -أ

لامتناع  مثل حالة التنفيذ الجـز� أو إسـاءة التنفيـذ أو دون التطرق الى الصور الآخرى من صور ا

التنفيذ الناقص أو المغـاير للحكـم القـضا� في النـصوص الجزائيـة التـي تـضمنت جرuـة امتنـاع 

  .١الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية

أعطاء الاختصاص بتوقيع العقوبـة عـلى الأدارة أو الموظـف الممتنـع عـن تنفيـذ الحكـم -ب

للقضاء الجزا�، وهذا يتطلب دعوى جديدة وأجراءات تقاضي جديدة الامر الذي يجعـل القضا� 

لمن صدر الحكم لمصلحته يتكبد الكث_ من الوقت والجهد فضلا عن أنه يـضيع عليـه الكثـ_ مـن 

الامتيازات التي كان سيحققها تنفيذ الحكم من جانـب الادارة، لاسـي� أذا كانـت المـصلحة التـي 

ً الحكم القضا� تستدعي تنفيذ الحكم فورا أو في وقت أقل م� تتطلبـه  أجـراءات توخاها أصدار

  . التقاضي

 صعوبة توجيه الخصومة للموظف الممتنع عن تنفيذ الحكـم القـضا�  لتـداخل نـشاطه -ج

ًاليومي الوظيفي بنشاط عموم المرفق الذي يعمل فيه م� يجعل تحديد الممتنـع الحقيقـي أمـرا 

 وأنه في كث_ من الاحيان uكن أن ينسب الإمتناع الى قرار المرفق بعمومـه أو يتـصل ًعس_ا،لاسي�

بنشاطه م� يجعل تطبيق النص العقا¦ مستحيلا لأنه الخطأ المرفقي ينسحب الى عمـوم المرفـق 

  .الاداري وهو شخص معنوي لاuكن ولايتصور ان يقع تحت طائلة العقاب السالب للحرية

 أو الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية التحـصن خلـف الفقـرة  تستطيع الادارة-د

)  ١٩٧١(لـسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحـاك�ت الجزائيـة العراقـي رقـم ) ١٣٦(من المادة ) ب(

المعدل والتي تستوجب استحصال أذن الوزير لأحالة الموظف الى المحكمـة عنـد أرتكابـه جرuـة 

   -:أو بسببها، ففي� يتعلق Hسؤولية الموظف الجزائية ميز بx حالتxأثناء تأدية وظيفته الرسمية 

                                                           
_ مجهول، أحمد زغ_ مجهول العيساوي، المسؤلية الجزائية لأمتناع الموظف عن تنفيذ الاحكام القضائية، أحمد زغ.د-1

 .٢٩٢، ص٢٠١٤دار نيبور للطباعة والنشر، العراق، 
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 حالة الموظف الـذي يرتكـب جرuـة Hعـزل عـن وظيفتـه أي الجـرم الـذي يرتكبـه -:الاولى

الموظف كأي فرد آخر وهو لاuت بأي صلة الى الوظيفة التي يشغلها ، ففي هـذه الحالـة يلاحـق 

  .لى موافقة مرجعه الاداري  أو أي جهة أخرى الموظف كأي فرد آخر دون الحصول ع

 حالة الموظف الذي يرتكب الجرuة أثناء تأدية وظيفته أو بـسببها في هـذه الحالـة -:الثانية

لايجوز ملاحقته الا بعد أستحصال موافقة الوزير المختص وهذا يجعل العقوبة المقـررة في المـادة 

ق لاتنال حظها من التطبيق إذمـا رفـض الـوزير من قانون العقوبات العراقي حبر على ور) ٣٢٩(

  .١المختص أعطاء الاذن بأحالة الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية

ً في خطوة جريئة وسباقة أصدر مجلس النـواب العراقـي قانونـا جديـدا وهـو قـانون -ً:ثانيا ً

 مـستقلة تتمتـع  وأنشأ Hوجبه مجلس الدولة، ويعـد هيئـة٢٠١٧لسنة ) ٧١(مجلس الدولة رقم 

بـضمنه محـاكم القـضاء ) ًسـابقا(بالشخصية المعنوية، وبذلك فك ارتباط مجلـس شـورى الدولـة 

الاداري، عن وزارة العدل وأصبح هيئة مستقلة، وهذا موقف يحمد عليه المشرع العراقي بخلاف 

 مجلس شورى أقليم كوردستان الذي يرتبط بوزارة العـدل، نأمـل أن يحـذو بـذلك حـذو المـشرع

  .العراقي

َ إن الوسائل التقليدية ليست بالوسائل الفعالة لجبر الادارة على تنفيذ الحكم القضا� -ً:ثالثا

الصادر ضدها، فدعوى إلغاء إمتنـاع الادارة ليـست بالوسـيلة الكافيـة لحـث الادارة عـلى تنفيـذ 

رة عـلى الانـصياع الحكم،على الرغم م� يقال بإن الطعن بقرار الادارة مرة بعد أخـرى يجـبر الادا

لتنفيذ الحكم ، فطالما ليس بيد القاضي وسيلة يجـبر بهـا الادارة عـلى التنفيـذ، فولايتـه في دعـوى 

الامتناع هي نفسها في الدعوى الاولى وتكون هذه الدعوى عبارة عن دوران في حلقة مفرغة، امـا 

مثالب لهـا تقـدح في دعوى التعويض لاتقل قصورا عن دعوى الالغاء، فالواقع لايزال يكشف عن 

فاعليتها، فهي لاتحقق تنفيذا للحكم ك� هو معلوم واsا تجبر الاضرار الناجمة عن عدم التنفيـذ 

  سواء ¤ثلت في كسب فائت أو خسارة لاحقة ، لذا فهي لاتعتبر وسيلة جابرة على التنفيذ واsا

                                                           
 أزهار هاشم أحمد، مسؤولية الادارة الناشئة عن مخالفة إالتزاماتها بتنفيذ أحكام القضاء الاداري، مجلة كلية القانون،.د-1

 .١٢،١١، ص٢٠١٢، ١٧ و ١٦، العدد ٤الجامعة المستنصرية، المجلد 
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ا يـدعي الممتنـع أنـه نفـذ ًجابرة للضرر المترتب على تخلفه، وبالنسبة للجزاء الجنا� كث_ا م

 لـيس هنـاك ١أمر صدر اليه من رئيسه الأعلى، والجزاء التأديبي فلم يعاقب الموظف بشكل فعال

  . ٢معاي_ للتمييز بx الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي

ً إن المشرع العراقي � ينص صراحة على منح القاضي الإداري سلطة توجيـه أوامـر الى -ً:رابعا

مـن قـانون مجلـس  شـورى ) ًأ/ثامنـا/٧( ، وإsا استمدت هذه السلطة من أحكـام المـادة الإدارة

تبت محكمة القضاء الاداري في الطعـن المقـدم اليهـا ، ولهـا ان : (الدولة العراقي والتي تنص على

تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بـالتعويض ان كـان لـه 

ًأعطى تلميح نوعا ما الى أمكانيـة  توجيـه ) تعديل(فوجود كلمة )  بناء على طلب المدعيمقتضى

القاضي الأداري للأوامر القضائية  في قضاء مجلس الأنضباط العام ومحكمة القضاء الإداري بـدون 

  .٣نص صريح على هذه الصلاحية

ون مجلـس شـورى الدولـة  � ينص المشرع العراقي ولا المشرع الكوردسـتا{ في قـان-ً:خامسا

العراقي والكوردستا{ صراحة على نص يجيز أمكانية وقف التنفيذ عند رفع دعـوى إلغـاء القـرار 

ًالممتنع عن تنفيذه من قبل الادارة وهذا نقص تشريعي ينبغي تلافيه خصوصا بعـد التقدمالـذي 

انون مجلـس شـورى لق) ٢٠١٣(لسنة ) ١٧(شهده القضاء الأداري في قانون التعديل الخامس رقم 

ولأن تنفيـذ الأدارة لقرارهـا غـ_ المـشروع ) . ٢٠١٣(في ) ١٩٧٩(لـسنة ) ٦٥(الدولة العراقي رقـم 

مستغلة طول مدة الفصل في دعوى إلغاءه يجعـل الحكـم بقبولهـا معـدوم القيمـة مـن الناحيـة 

�ية حقـوق العملية لأجل ذلك كان لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون بإلغائه أهمية بالغة في ح

                                                           
شورش عمر، اشكالية تنفيذ الاحكام الادارية وضرورة الاصلاح التشريعي  في العراق واقليم . دانا عبد الكريم ود.د-1

 . ١٦العراق، بحث غ_ منشور ص - كوردستان
، المجلد ٨في القانون العراقي، مجلة جامعة تكريت، السنة سينم صالح محمد، المسؤولية الشخصية للموظف العام .د-2
  .١١، ص ٢٠١٦، ٢٩، العدد ٤

 

زانا رؤوف حمه كريم و ساكار كاكه مه د حسx، دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف .د-3
 .٧٦ ص ،٢٠١٧، السلي�نية، ٤ العدد ٣العام، مجلة جامعة التنمية البشرية ، المجلد
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الأفراد من تعسف الأدارة بتعمدها سرعة تنفيذ قراراتها المخالفة للقانون قبـل الفـصل في دعـوى 

  .١إلغائها

 غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية، فجاء في قانون مجلس شورى -ً:سادسا

ي احكـام قـانون تـسر: ( عـلى أنـه ) أحـدى عـشر/ ٧(في المادة )  ١٩٧٩(لسنة ) ٦٥(العراقي رقم 

 وقـانون اصـول ١٩٧٩لـسنة ) ١٠٧( وقانون الاثبات رقم ١٩٦٩لسنة )  ٨٣(المرافعات المدنية رقم 

 في ١٩٨١لـسنة ) ١١٤( وقـانون الرسـوم العدليـة رقـم ١٩٧١لسنة ) ٢٣(المحاك�ت الجزائية رقم 

محكمـة قـضاء شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الاداريـة العليـا ومحكمـة القـضاء الاداري  و

من قانون مجلس ) ١٩(، كذلك نصت المادة )الموظفx في� � يرد فيه نص خاص في هذا  القانون

¤ـارس الهيئـة العامـة في :     ( على أنـه) ٢٠٠٨(لسنة ) ١٤( العراق رقم -شورى أقليم كوردستان

قـانون مجلس شورى الاقلـيم الاختـصاصات التـي ¤ارسـها محكمـة التمييـز المنـصوص عليهـا في 

، ولا يتضمن قانون المرافعات )المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات المحكمة الادارية

المدنية الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريـة الـصادرة ضـدها والحـائزة لقـوة 

رية، ولا يخفى ما لهـذا الشيء المقضى به، ولا يتضمن القانون صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدا

  .الغياب التشريعي من تأث_على مسألة التنفيذ

 إن التنفيذ عملية قانونية وقضائية يستقل بها القضاء الإداري وإجراءاتـه تحتـاج الى -ً:سابعا

فترة زمنية فالمفروض أن يتم تنفيذ حكم الالغاء خلال مدة زمنيـة معقولـة فلـيس مـن المنطقـي 

ورا Hجـرد إعلانهـا بـالحكم الـصادر لتـتمكن الادارة خلالهـا مـن إتخـاذ مطالبة بتنفيذ الحكـم فـ

الاجراءات التنفيذية اللازمة من اصدار قرار بإعادة الحال الى ما كان عليه أو إصدار قـرار جديـد، 

ففي فرنسا لايحق للمحكوم لصالحه أن يلجـأ لقـاضي المـشروعية الا بعـد أن يطلـب مـن الادارة 

ذ، وفي حالة الرفض الـصريح أو الـضمني بـسكوت الادارة الممتـد الى أربعـة أتخاذ أجراءات التنفي

                                                           
، جامعة ١٧و ١٦، العدد٤وسام صبار العا{، اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه، مجلة الحقوق، المجلد.د-1

كذلكعبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات ايقاف تنفيذه، .٧، ص ٢٠١٢المستنصرية، بغداد، 
  .٦صدار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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أشهر يكون له الحـق في رفـع دعـوى جديـدة بإلغـاء قـرار الـرفض الـصريح أو الـضمني، لكـن � 

يحددالمشرع العراقي والكوردستا{ أيضا مدة معقولة يتم خلالها التنفيذ ففي حالة عدم التنفيـذ 

  .١عوى، وهذا نقص تشريعي يجب تلافيهيستطيع صاحب الشأن رفع د

 تعتبر الغرامة التهديدية من أهم الوسائل والسبل الحديثة التي uكن إتباعها لإجبـار -ً:ثامنا

الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث أخذت فرنسا والجزائر بهـذه الوسـيلة لعـدة أعتبـارات 

ًمنها ض�نا لمصداقية الشيء المقضي به وأحتراما  لحقوق الأفراد بهذا الصدد وأثبتت هذه الوسـيلة ً

جدواها وفاعليتها فأدى الى تقليل حالات عدم تنفيذ الأدارة للأحكام الـصادرة ضـدها في البلـدان 

  .٢ًمن تأريخالأخذ بها، لكن التشريع العراقي والكوردستا{ قد خلا من النص عليها صراحة

ت التقاضي أمام المحاكم الادارية، وكـiة عمـل  تتفاقم في العراق مشكلة بطء أجراءا-ً:تاسعا

محكمــة القــضاء الاداري نظــرا لكــiة الــدعاوي المقدمــة اليهــا مــن قبــل المؤســسات الحكوميــة 

، ولأن العدالة الادارية تقتضي أن تكون على مقربة مـن ٣والاشخاص التابعx لها والعمل بأستمرار

بغـي بـإن تكـون أجراءاتهـا سـهلة وميـسورة لا طالبيها، سواء من حيث المكان أو الزمـان، كـ� ين

عوائق فيها ولا قيود عليها، لأن م�رسة الحق في اللجوء الى القاضي الاداري يتطلب قبل كـل شيء 

وجود القضاء المنظم على النحو الذي لايجد فيه المتقاضx صعوبات من شـأنها الحـد مـن نطـاق 

با من الناحية الجغرافية والفنية من المتقاضx تطبيقه، لذلك ينبغي ان يكون القاضي الاداري قري

وهو الامر الذي نفتقده بـالعراق، والـسبب وراء  ذلـك يعـود الى مجموعـة مـن المعوقـات التـي 

يتصل بعضها بهيكلية القضاء الاداري والبعض الآخر منهـا يتعلـق بطبيعـة الاجـراءات والـبطء في 

                                                           
محمد الهيني، مقومات تفعيل تنفيذ الاحكام القضائية، مقال منشور في جريدة هسبريس على الموقع الالكترو{ .د-1

  .ا ومابعده٣، ص١/١١/٢٠١٨، بتأريخ زيارة .writers/com.hespress.www://https٢٦٥٥٥١htm/ -:الآ�
 

حيدر حسن شطاوي، حياد القاضي الاداري في الدعاوي التي ينظرها، مجلة جامعة القادسية للقانون والعلوم .د-2
 .٢٣، ص ٢٠١١، ١، العدد ١السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 

، ٢٠٠٦، عنابة، ١٧تار، العدد محمد الصغ_ بعلي، تنفيذ القرار القضا� الإداري، مجلة كلية الحقوق، جامعة باجي مخ-3
 .١٤٨ص 
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) ٦٥(من قـانون مجلـس الدولـة العراقـي رقـم ) ًثانيا /٧(، فنصت المادة ١حسم الدعاوي الادارية

يجـوز عنـد الاقتـضاء تـشكيل محـاكم اخـرى للقـضاء الاداري ولقـضاء : (على أنـه ) ١٩٧٩(لسنة 

الموظفx في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئـيس مجلـس الدولـة، بنـاء عـلى اقـتراح مـن هيـأة 

 الواقـع، وكـذلك الحـال في أقلـيم ، وهـذا الـنص � يطبـق في)الرئاسة وينشر في الجريدة الرسـمية

كوردستان العراق تتواجد المحكمة الأدارية في أربيـل هـذا مـا يجعـل صـعوبة التقـاضي بالنـسبة 

  .للأفراد في محافظات الأقليم الآخرى

 غياب قاضي تنفيذ إداري فـإن افتقـاد مؤسـسة القـضاء الاداري في العـراق لمحكمـة -ً:عاشرا

تنفيذ إدارية أو قاضي تنفيذ إداري لتنهض بـإجراءات التنفيـذ فيـه وتتبـع مـسار ¤كـx أصـحاب 

الحقوق من حقوقهم مسألة قادت وتقود الى تراخي السلطة التنفيذية ان � نقل الى عزوفها عن 

حكام الصادرة Hواجهتهـا، لقـد صـارت الاحكـام تـتراكم وتتـزاحم في الادراج حبيـسة ، لا تنفيذ الا

  تأخذ

مجراها الطبيعي وهو التنفيذ، ويعـزى تعـi وتـأخر تنفيـذ الأحكـام القـضائية الإداريـة إلى 

ًوهذا ما يفسر أيضا تباين وتغـاير مواقـف محـاكم التنفيـذ . غياب مؤسسة قاضي التنفيذ الإداري

  .٢فيذ الحكم الإداريعند تن

Mالمطلب الثا  

   العراق- آفاق الاصلاح التشريعي المرتقب في العراق وأقليم كوردستان

 العـراق في ميـدان -     من أجل الأرتقاء بدور القضاء الاداري في العراق واقلـيم كوردسـتان

ة عـدة ح�ية الحقوق والحريات الفردية ينبغي تسليط الـضوء عـلى القيـام بإصـلاحات تـشريعي

نحو ضرورة إحترام حجية الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة بتنفيذها وتـوف_ وسـائل قانونيـة 

                                                           
عامر زغ_ محيسن، الاتجاه الحديث في تفس_ سكوت الادارة، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة .د-1

  .٢٥١، ص ٢٠١٧، ٢، العدد ٨القادسية، كلية القانون، المجلد 
 

 عن المحاكم الادارية وسبل مواجهتها، بحث مقدم في عبد الوهاب عبدول، أشكاليات تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة-2
 .٣،٢، ص ٢٠١٢المؤ¤ر الثا{ لرؤوساء المحاكم الادارية في الدول العربية، أبو ظبي، 
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كافية لذلك من خلال الاستفادة من تجارب الـدول والتـشريعات المتطـورة في هـذا المجـال، عـلى 

في تنفيـذ رأسها التجربة الفرنسية، فيمكن عد التنظيم التشريعي الفرنسي لسلطة القاضي الاداري 

الاحكام الادارية sوذج فريد وتطور محمود، حيث يحتوي على ض�نات فعالـة كتوجيـه الاوامـر 

من القاضي الاداري الى الادارة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكامـه وفـرض الغرامـات الماليـة 

ًفضلاً عن مساءلة الموظف تأديبيا، uكن الاعتداد به وجعله sوذجا لاجراء الا صلاحات التـشريعية ً

في العراق واقليم كوردستان، في ضوء ذلك وفي سبيل تقوية وتفعيل دور وسـلطة القـاضي الاداري 

 العراق في مجال تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة  نناشـد -في العراق واقليم كوردستان

  -:المشرع والقضاء الاداري بالاسراع في القيام بالإصلاحات الاتية

  -: اصلاحات في القوان\ الجنائية-:أولا

على الرغم من عدم تناول المشرع العراقي والكوردستا{ الصور الاخرى من صور الامتنـاع، -أ

الا أن هناك رأي من قبل الفقه والقضاء يراه موقف طبيعي، كون الـنص التجرuـي وإن � يـنص 

خر ما هو الا امتناع عن تنفيـذ ذلـك عليها فهو يستوعبها كون تنفيذ جزء من الحكم وترك جزء آ

الجزء وبالتالي شموله بالنص التجرuي كون التنفيذ الجز� أو الإساءة في التنفيذ يحقق نفس الأثر 

المترتب عن الامتناع الصريح، اي Hعنى اخر إن تنفيذ الحكم لن يكون كاملاً وهذا يكفي لتحقيق 

  في القانون كون النص التجرuي أشارمسؤولية الموظف الممتنع وهذا الأمر يجد سنده 

ًإلى الامتناع من دون أن يحدد في� إذا كان كليـا أم جزئيـا لكننـا نـرى نتيجـة لعـدم تطـرق .ً

المشرع العراقي والكوردستا{ في جرuة إمتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية سوى لـصورة 

صورة الامتناع الصريح ،نقترح أن يـتم واحدة من صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وهي 

من قانون العقوبات العراقي ليـشمل بقيـة الـصور وتـصبح المـادة ) ًثانيا/٣٢٩(تعديل نص المادة 

ًويعاقب بالعقوبة ذاتها كل مكلف بخدمة عامة امتنع عمـدا عـن تنفيـذ حكـم أو امـر  (-:كالآ�

 تنفيذه أو تسبب بفعله في تأخ_ صادر من احدى المحاكم أو من اية سلطة عامة مختصة أوإساء

ًتنفيذها بعد مضي Îانية أيام من انذاره رسميا بالتنفيذ،متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخـلاً في 

  ).اختصاصه
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كشف الواقع العملي الى قصور التشريعات العراقيـة في بلـوغ غايتهـا ومـن أهـم هـذه  -ب

ت العراقية،  لذا نوصي بإلغاء هذا القيـد من قانون أصول المحاك�) ب/١٣٦(النصوص نص المادة 

الوارد لÕ لايكون توقيع العقوبة على الموظف المـسؤول عـن تنفيـذ الاحكـام عنـد أمتناعـه عـن 

التنفيذ متوقف على إرادة مرجع إداريولاتستطيع الادارة من خلاله التهرب واللامبالاة من تنفيـذ 

  .الشيء المقضي بهالعشرات من الاحكام القضائية الحائزة على قوة 

من قـانون العقوبـات العراقـي بالـشكل ) ًثانيا/ ٤٠( ندعو المشرع إلى تعديل نص المادة -ج

الذي يزيل الغموض في� يتعلق بإلقاء عبء الاثبات عـلى الموظـف فـي� يخـص اثبـات اعتقـاده 

قوبـات Hشروعية الفعل وانه قد اتخذ الحيطة المناسـبة كـ� فعـل المـشرع المـصري، وقـانون الع

ويجـب في الحـالتx ان يثبـت الموظـف أو المكلـف ( ... البغدادي، ونقترح ان يكون النص كـالا� 

لأن الـنص الحـالي ...) ًبخدمة عامة أن اعتقاده Hشروعية الفعل كان مبنيا عـلى اسـباب معقولـة 

  .نفسه يوحي بأن الاثبات ممكن ان يكون وفق القواعد العامة للأثبات أو ان يقوم به الموظف ب

  

  : اصلاحات في قانون مجلس الدولة العراقي والكوردستاM-ً:ثانيا

نناشد المـشرع العراقـي والمـشرع الكوردسـتا{ الى الـنص صراحـة عـلى إمكانيـة القـاضي  -أ

الاداري فرض غرامة تهديدية في حالة إمتناع الادارة على التنفيذ، فمن الضروري حدوث التـدخل 

 للقاضي الإداري العراقي بـسلطة أسـتخدام الغرامـة التهديديـة لأكـراه التشريعي لتأمx الاعتراف

   -:الإدارة على تنفيذ إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية؛ وذلك لأسباب عديدة منها

 فالمدين الذي -: ان التهديد المالي يتفق وطبيعة الالتزام المد{ ولذا فان الضرورة تقتضيه -١

ا التزم به ، uكن تهديده تهديدا يتفق وطبيعة الالتـزام المـد{ نـزولا عـلى مقتـضيات ينفذ عx م

  .الضرورة 

 ان التهديد المالي يعالج بوسيلة عادلة حالات كان يغطيها الاكراه البد{ كوسيلة ظالمة في -٢

  .الغالب الاعم 

   التهديد المالي وسيلة مشروعية -٣
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  ن تنفيذ الاحكام التهديد المالي اداة لازمة لض�-٤

ً نأمل من المشرع العراقي والكوردستا{ الى الـنص صراحـة عـلى أمكانيـة توجيـه أوامـر -ب

قضائية للأدارة Hا أنه في الواقـع العمـلي نـرى الكثـ_ مـن التطبيقـات القـضائية لكننـا نفتقـر الى 

  .نصوص صريحة ودقيقة بهذا الشأن

{ الى تحديـد مـدة تلتـزم الادارة بهـا تنفيـذ  نناشد المشرع العراقي والمـشرع الكوردسـتا-ج

، إذ لابد من تدخل المـشرع لتحديـد هـذه )التنفيذ داخل الأجل المعقول(الحكم الصادر بالإلغاء 

المدة، تيس_ا على المنفذ له في الحصول على حقـه بـسرعة، وكـذلك إن عدالـة التنفيـذ بـإجراءات 

  .ومعنويا للخصوممنصفة وفعالة وسريعة، ومرنة وغ_ مكلفة ماديا 

ًضرورة الاقرار قانونا بالمسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن تنفيـذ الاحكـام الاداريـة، -د

لأن الجزاء المترتب عند أمتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في العراق هو إثـارة المـسؤولية 

نقص تشريعي ينبغي تلافيه Hا أنه الجزائية مع المسؤولية المدنية دون المسؤولية التأديبية، وهذا 

  .المسؤولية التأديبية لاتقل شأنا عن المسؤولية الجزائية في صدد ض�ن تنفيذ الاحكام القضائية

تضمx قانون مجلس شورى الدولـة العراقـي والكوردسـتا{ عـلى أمكانيـة وقـف تنفيـذ  -ه

، )دعوى إلغاء قرار الأمتنـاع(عوى القرار الصادرعن الأدارة الممتنعة عن الغاءه لحx الفصل في الد

ولأن تنفيـذ .ًتلافيا للأثار السلبية الناتجة عن أستمراره لحx الفصل في دعوى الغـاء قـرار الأمتنـاع

الأدارة لقرارها غ_ المشروع مستغلة طول مدة الفـصل في دعـوى إلغـاءه يجعـل الحكـم بقبولهـا 

ب وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون بإلغائـه معدوم القيمة من الناحية العملية لأجل ذلك كان لطل

أهمية بالغة في ح�ية حقوق الأفراد من تعسف الأدارة بتعمدها سرعة تنفيذ قراراتهـا المخالفـة 

  .للقانون قبل الفصل في دعوى إلغائها

 نأمل أن يحذو المشرع الكوردستا{ حذو المشرع العراقي في موقفهـا بالتعـديل الـسادس -و

حيـث فـك ) ١٩٧٩(لـسنة ) ٦٥(على قانون مجلس الدولـة العراقـي رقـم ) ٢٠١٧(الذي أجراه في 

منه على ) ١(أرتباط مجلس الدولة عن وزارة العدل وجعلها هيئة معنوية مستقلة فنصت المادة 

ينــشأ Hوجــب هــذا القــانون مجلــس دولــة، يخــتص بوظــائف القــضاء الاداري، والافتــاء، : (أنــه 
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بالشخصية المعنوية uثلها المجلس ويتم اختيـاره مـن قبـل والصياغة، ويعد هيئة مستقلة تتمتع 

، وجـاء في الاسـباب )رئاسة المجلس على ان يكون من بx المستشارين فيـه ويعـx وفقـا للقـانون

مـن الدسـتور، ولغـرض اسـتقلال القـضاء الإداري عـن ) ١٠١(الموجبة منه تنفيذا لاحكـام المـادة 

ئة مستقلة تتمتـع بالشخـصية المعنويـة الـذي يـضم السلطة التنفيذية، وجعل مجلس الدولة هي

القضاء الإداري ومحاكم قـضاء المـوظفx والمحكمـة الاداريـة العليـا، هـو مـن يفـصل في القـضايا 

المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة، اسوة Hجـالس الدولـة في الـدول ألمتمدنـة، وبغيـة فـك 

 تسميته إلى مجلـس الدولـة إنـسجاما مـع ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل، وإبدال

  .الدستورشرع هذا القانون

  

   -: أصلاحات تشريعية-ً:ثالثا

نناشــد المــشرع العراقــي والكوردســتا{ العمــل عــلى إصــدار قــانون الإجــراءات الإداريــة  -أ

وتخصيص باب مستقل فيه بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من محاكم القضاء الاداري، ولاسـي� 

العراق قد خطـى خطـوة مهمـة بجعـل مجلـس الدولـة هيئـة مـستقلة تتمتـع بالشخـصية وإن 

 xكن الإستعانة بقواعد قانون المد{ وتطبيقها عـلى الإدارة ذلـك لأن العلاقـة بـuالمعنوية، لأنه لا

  .ًالإدارة والأفراد علاقة تنظيمية، إلا أنه uكن الأستعانة إختياريا ببعض قواعد القانون المد{

نطالب المشرع العراقـي والكوردسـتا{ بإحـداث دائـرة التنفيـذ، فقـد حـان الوقـت الى  -ب

تصدي السلطة التشريعية لملئ الفراغ بإعادة هيكلية تنظـيم مجلـس الدولـة وإحـداث مؤسـسة 

تنفيذ خاصة بالقضاء الاداري فلم يعد Îة مايبرر استمرار هذا الفراغ، لـذلك نـرى ضرورة إكـساء 

داري ثوب العافية من خلال إحداث قـسم مـستقل للتنفيـذ في مجلـس الدولـة قرارات القضاء الا

وخاصة في القرارات ) القطعية(يتكفل بض�ن مؤيدات التنفيذ للاحكام الصادرة بصيغتها النهائية 

الصادرة بدعوى الالغاء، وكذلك تفعيل دور قاضي التنفيذ في مجـال تنفيـذ الأحكـام الإداريـة مـع 

  .دارية بتنفيذ أحكامهااضطلاع كل محكمة إ
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  -:أصلاحات دستورية: ًرابعا

العمل على جعل القضاء الاداري سلطة مستقلة بجانـب الـسلطتx التـشريعية والتنفيذيـة، 

لاعتقادنا بأن القضاء المستقل يعد الركيزة الاساسـية لـض�ن ح�يـة الحقـوق والحريـات العامـة 

 مجـدي الحـديث عـن تقويـة دور وسـلطة والفردية جراء تعسف السلطات الاداريـة، فمـن غـ_

القاضي الاداري في ميدان تنفيذ الاحكـام الاداريـة الـصادرة ضـد الادارة وهـو مـرتبط مـن حيـث 

الهيكلية بالسلطة التنفيذية، نناشد المشرع الكوردسـتا{ تبنـي مـسلك المـشرع العراقـي بتعزيـز 

 في ذلك ض�ن استقلاليته وحيادتـه مكانة مجلس شورى الاقليم والارتقاء به الى هيئة مستقلة لما

ًوبعيدا عن تأث_ السلطة التنفيذية، وذلـك ¤هيـدا لايجـاد تنظـيم قـانو{ سـليم لتنفيـذ الاحكـام  ً

  .الادارية
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  الخا_ة

في ختام هذا البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات وتقديم بعض التوصيات نلخصها Hا 

  -:يأ�

  :الاستنتاجات/ أولا

 لاحظنا أن الادارة أو الموظف يستطيع الامتناع عن تنفيذ الاحكـام القـضائية  مـن خـلال -١

من قانون أصول المحاك�ت الجزائيـة العراقـي رقـم ) ١٣٦(من المادة ) ب(التحصن خلف الفقرة 

المعدل والتي تستوجب استحصال أذن الـوزير لأحالـة الموظـف الى المحكمـة ) ١٩٧١(لسنة ) ٢٣(

  .كابه جرuة أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببهاعند أرت

 يعاب على التشريع العراقي والكوردستا{ غياب تنظيم تشريعي خـاص لتنفيـذ الأحكـام -٢

ُالإدارية فتنظر الدعاوي والمنازعات الإدارية أمام المحـاكم الإداريـة، وفـق قواعـد وأصـول قـانون 

َّالمرافعات المدنية، وتنفذ،وهذا ما جاء  )  ١٩٧٩(لـسنة ) ٦٥(في قانون مجلس شورى العراقي رقـم ُ

 -من قانون مجلس شورى أقليم كوردسـتان) ١٩(و كذلك نصت المادة ) أحدى عشر/ ٧(في المادة 

، فهذه المواد تعني عدم وجـود قـانون أجـراءات اداريـة خاصـة ) ٢٠٠٨(لسنة ) ١٤(العراق رقم 

دة في قانون المرافعات المدنيـة العراقـي وقـانون بهذا القانون بل يجب الرجوع الى النصوص الوار

الاثبات وقانون أصول المحاك�ت الجزائية وهذا عيب يجب تلافيه، بالاضافة الى عدم جود قـاضي 

 العراق غياب ، فإن افتقاد مؤسـسة القـضاء الاداري في -تنفيذ اداري في العراق واقليم كوردستان

فيذ إداري لتنهض بـإجراءات التنفيـذ فيـه وتتبـع مـسار العراق لمحكمة تنفيذ إدارية أو قاضي تن

¤كx أصحاب الحقوق من حقوقهم مسألة قادت وتقود الى تراخي السلطة التنفيذية ان � نقـل 

الى عزوفها عن تنفيذ الاحكام الصادرة Hواجهتها، لقد صارت الاحكام تـتراكم وتتـزاحم في الادراج 

  .تنفيذحبيسة لا تاخذ مجراها الطبيعي وهو ال

ً أن القضاء الاداري في العراق وأقليم كوردسـتان مفتقـر لوسـائل حقيقيـة وفعالـة لإكـراه -٣

الإدارة للأنصياع لأحكامه في حالـة إمتناعهـا عـن التنفيـذ، والتـي شـكلت نقطـة ضـعف القـضاء 

الإداري في مواجهة الإدارة، وقـد أدى غيـاب طـرق ضـ�ن تنفيـذ الاحكـام القـضائية الإداريـة الى 
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ضعاف الـض�نات القـضائية لح�يـة حقـوق وحريـات الافـراد مـن أي  تجـاوز uـس حقـوقهم أ

وحرياتهم، فحاولت مختلف الأنظمـة المقارنـة إيجـاد وسـائل حديثـة لـض�ن تنفيـذ الأحكـام و 

امكانيـة توجيـه القـاضي الاداري الاوامـر (القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة وهـي وسـيلتي 

  ).الغرامة التهديدية(ووسيلة ) القضائية للإدارة

ًفبالنسبة للوسيلة الأولى المشرع العراقي � ينص صراحـة عـلى مـنح القـاضي الإداري سـلطة 

مـن قـانون ) ًأ/ثامنـا/٧(توجيه أوامر الى الإدارة، وإsا استمدت هذه الـسلطة مـن أحكـام المـادة 

ًوعا ما الى أمكانيـة  توجيـه أعطى تلميح ن) تعديل(مجلس  شورى الدولة العراقي، فوجود كلمة 

القاضي الأداري للأوامر القضائية  في قضاء مجلس الأنضباط العام ومحكمة القضاء الإداري بـدون 

  .نص صريح على هذه الصلاحية

أما الوسيلة الثانية فلم يتـضمن قـانون مجلـس الدولـة العراقـي أو الكردسـتا{ أي نـص أو 

جد في نصوص القانون المد{ العراقي أنه نظم أحكام الغرامـة أشارة الى الغرامة التهديدية، لكننا ن

مـن ) ٢٥٤(و المـادة ) ٢٥٣(التهديدية تحت عنوان التنفيذ الجبري ك� يلي ذكـره في نـص المـادة 

  .القانون المد{ العراقي

  :التوصيات/ ثانيا

ك�ت مـن قـانون أصـول المحـا) ١٣٦(من المادة ) ب(ندعو المشرع العراقي إلغاء الفقرة -١

المعدل والتي تستوجب استحـصال أذن الـوزير لأحالـة ) ١٩٧١(لسنة ) ٢٣(الجزائية العراقي رقم 

الموظف الى المحكمة عند أرتكابه جرuة أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بـسببها، حيـث تـستطيع 

  .ةالادارة أو الموظف الأمتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية من خلال التحصن خلف هذه الفقر

الأوامـر القـضائية (  ندعو المشرع العراقي والمشرع الكوردستا{ الأخذ بالوسائل الحديثة -٢

التي أستحدثها مجلس الدولة الفرنسي لإجبار الادارة الممتنعة على التنفيذ ) و الغرامة التهديدية 

دة بالنص عليها صراحة في قانون مجلس شورى الدولة وقانون مجلـس شـورى الاقلـيم وذلـك لعـ

  -:أسباب
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تـوحي ) تعديل(من قانون مجلس الدولة العراقي فكلمة ) ًأ/ثامنا/٧( بحسب نص المادة  -أ

الى إمكانية القاضي الاداري وجرى الواقع العملي الى توجيه القاضي الاداري للأوامـر لـلأدارة فمـن 

  .الافضل النص عليها صراحة

الـذي هـو (دية في القـانون الخـاص  Hا أن هناك أسباب تدعو للنص على الغرامة التهدي-ب

كان من المفروض أيضا النص عليه في قانون مجلس شـورى الدولـة العراقـي ) ليس محل دراستنا 

  .والكوردستا{

 إذا كان القضاء الإداري العراقي يسمح لنفسه بتوجيه أوامر للأدارة دون أن يوجـد سـند -ج

تطبيـق الغرامـة التهديديـة ضـد الإدارة قانو{ صريح uنحه هذا الحق فكان مـن المفـترض أيـضا 

  .لأجبارها على التنفيذ

 أثبت الواقع العملي في الدول التي أخذت بنظام الاوامـر القـضائية والغرامـة التهديديـة -د

  ).فرنسا والجزائر(أنخفاض حالات إمتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها مثل 

يذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة في العـراق وأقلـيم  نقترح  لحل مشكلة عدم تنف-٣

الاول إنشاء هيئات وجهات مستقله تساعد الافراد والادارة عـلى تنفيـذ :  العراق حلx-كوردستان

القرارات القضائيه الصادرة وبشكل محايد ك� فعل الامبودسـ�ن الـسويدي، شريطـة أن تـرتبط 

تكـون تحـت رقابتهـا وإشرافهـا وتهـدف الى ح�يـه الطـرف تلك الهيئات بالـسلطة التـشريعية و

ًالضعيف في المعادله وهو المواطن الذي طالما يتعرض الى تعـسف الادارة ، ويقـدم تقريـرا سـنويا 

ًللبرلمان، وهذا حل نراه مناسب نوعا ما طالما هـذا الـشخص نزيـه وذي كفـاءة وأع�لـه مرتبطـة 

لرقابة على تعنـت الأدارة في تنفيـذ الأحكـام الـصادرة بالسلطة التشريعية فمن الأرجح يستطيع ا

ضدها، وتجارب البلدان كث_ة بهـذا الـصدد مثـل المفـوض البرلمـا{ في بريطانيـا و ديـوان الرقابـة 

  .والتفتيش في الأردن

، )لجنـة المـساعدة القـضائية( ُوالثا{ تشكيل لجنة Hجلس الدولة من عناصر قضائية تسمى

ة المساعدة في تنفيذ ما يـصدره مجلـس الدولـة مـن أحكـام ، كـ� لهـا أن تكون وظيفتها الاساسي

تتصل بالقسم القضا� Hجلـس الدولـة لطلـب الايـضاح منـه بـشأن التنفيـذ وتبليغـه الى الجهـة 
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الادارية المعنية ، لتقوم بالتنفيذ على الوجه الصحيح، وإذ � تنجح هذه المساعي الوديـة في كـسر 

ًتنفيذ كان لها أن توجه أمرا بإتخاذ إجراءات التنفيذ خـلال مـدة محـددة تعنت الادارة في عدم ال

تحددها اللجنة للأدارة، وأخ_ا أذ � تقـم الادارة بالتنفيـذ يكـون للجنـة سـلطة تحريـك الـدعوى 

الجنائية ضد الموظف المسؤول عن عدم التنفيـذ ، نحـن نـرى أن هـذا الحـل هـو فكـرة سـديدة 

لة الجنائية الملاذ الأخ_ ويكون اللجوء اليـه بعـد بـذل كـل الجهـود ًأنطلاقا من فكرة جعل الوسي

  .الممكنة مع الأدارة
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  قاdة المصادر

  /الكتب القانونية: أولاً

آدم أبو القاسم أحمد إسحق الرقابة القضائية على أع�ل السلطة التنفيذيـة، دار الكتـب -١

  .٢٠١٤مارات،  الأ-القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر

 أما{ فوزي السيد حمودة، ض�نات تنفيذ الاحكـام الـصادرة في المنازعـات الإداريـة، دار -٢

  .٢٠١٥الجامعة الجديدة الاسكندرية، 

  . حسن السيد بسيو{، دور القضاء في المنازعة الادارية، عا� الكتب للنشر ، القاهرة-٣

ام القضائية الصادرة ضـدها، دار الجامعـة  حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الاحك-٤

  .٢٠١٠الجديدة، الاسكندرية، 

 زكريا رسلان، زكريا محمود رسلان، أجراءات دعوى الالغاء، الطبعة الاولى، دار أبو المجـد -٥

  .٢٠١٣للطباعة، مصر، 

 سامي ج�ل الدين، الوسيط في دعـوى ألغـاء القـرارات الإداريـة، الطبعـة الأولى، منـشأة -٦

  .٢٠٠٤ارف، الأسكندرية، المع

 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبـات ايقـاف تنفيـذه، دار -٧

  .الفكر الجامعي، الاسكندرية

 عصمت الشيخ، الوسائل القانونية لض�ن تنفيذ الاحكام الاداريـة، دار النهـضة العربيـة، -٨

  .٢٠٠٩القاهرة، 

 قـضاء الالغـاء، الطبعـة الاولى، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع،  ع�ر بوضياف، الوسيط في-٩

  .٢٠١١ع�ن،

 محمد باهي أبو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، الطبعة -١٠

  .٢٠١٢الثالثة، 

 محمد سعيد الليثي، امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، الطبعـة -١١

  .٢٠٠٩، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، الاولى
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 محمود سعد عبد المجيد، الح�ية التنفيذية للأحكام الإداريـة بـx التجـريم والتأديـب -١٢

  .٢٠١٢والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

  

  :الرسائل الجامعيةً/ثانيا

ة، رسـالة ماجـست_، كليـة الحقـوق  العقون أسـ�ء، تنفيـذ الاحكـام القـضائية ضـد الإدار-١

  .٢٠١٣والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 رمضا{ فريد، رمضا{ فريـد، تنفيـذ القـرارات القـضائية الإداريـة وأشـكالاته في مواجهـة -٢

  .٢٠١٤ باتنة، الجزائر، -الإدارة، رسالة ماجست_، جامعة الحاج لخضر

 الوسائل القانونية لض�ن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، رسالة زين العابدين بل�حي،-٣

  .٢٠٠٨ تلمسان، الجزائر، -ماجست_، جامعة أ¦ بكر بلقايد

 فتيحة هنش، ض�نات تنفيـذ الاحكـام والقـرارات القـضائية، رسـالة ماجـست_ ، جامعـة -٤

  .٢٠١٣ بسكرة، الجزائر، -محمد خيضر

  

  :البحوث والمقالات/ ًثالثا

أحمد زغ_ مجهول، أحمد زغ_ مجهول العيساوي، المسؤلية الجزائية لأمتناع الموظف عن -١

  .٢٠١٤تنفيذ الاحكام القضائية، دار نيبور للطباعة والنشر، العراق، 

أزهار هاشم أحمد، مسؤولية الادارة الناشئة عن مخالفة إالتزاماتها بتنفيذ أحكام القـضاء -٢

  .٢٠١٢، ١٧ و ١٦، العدد ٤، الجامعة المستنصرية، المجلد الاداري، مجلة كلية القانون

 بندر بن عبد الرحمن الفالح، تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الأداري، ديـوان المظـا�، -٣

  .٢٠١٢السعودية، 

ــة -٤ ــضائية الاداري ــرارات الق ــذ الق ــاع عــن تنفي ــسبب الامتن ــسؤولية ب  حــسينة شرون، الم

  .٢٠١٠جلة المفكر، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، والجزاءات المترتبة عنها، م
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حيدر حـسن شـطاوي، حيـاد القـاضي الاداري في الـدعاوي التـي ينظرهـا، مجلـة جامعـة -٥

  .٢٠١١، ١، العدد ١القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، المجلد 

ة تنفيـذ الاحكـام الاداريـة وضرورة الاصـلاح شـورش عمـر، اشـكالي. دانا عبـد الكـريم ود-٦

  .العراق، بحث غ_ منشور-التشريعي  في العراق واقليم كوردستان

زانا رؤوف حمه كريم و ساكار كاكه مه د حسx، دور القضاء الإداري في تنفيـذ الأحكـام -٧

الـسلي�نية، ، ٤ العـدد ٣القضائية من قبل الموظف العام، مجلة جامعة التنمية البشرية ، المجلـد

٢٠١٧.  

 سينم صالح محمـد، المـسؤولية الشخـصية للموظـف العـام في القـانون العراقـي، مجلـة -٨

  .٢٠١٦، ٢٩، العدد ٤، المجلد ٨جامعة تكريت، السنة 

 عامر زغ_ محيسن، الاتجاه الحديث في تفس_ سكوت الادارة، مجلـة القادسـية للقـانون -٩

  .٢٠١٧، ٢، العدد ٨لية القانون، المجلد والعلوم السياسية، جامعة القادسية، ك

 عبد الوهاب عبدول، أشكاليات تنفيذ الاحكام الادارية الـصادرة عـن المحـاكم الاداريـة -١٠

وسبل مواجهتها، بحث مقدم في المؤ¤ر الثا{ لرؤوسـاء المحـاكم الاداريـة في الـدول العربيـة، أبـو 

  .٢٠١٢ظبي، 

حـسيني، مواجهـة الادارة عنـد تنفيـذ الحكـم  علي نجيب حمزة ، علي نجيب حمـزة ال-١١

، ٦القضا�، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسـية، كليـة القـانون، المجلـد 

  .٢٠١٥، ٢العدد 

 محمد الصغ_ بعلي، تنفيذ القرار القضا� الإداري، مجلة كلية الحقـوق، جامعـة بـاجي -١٢

  .٢٠٠٦، عنابة، ١٧مختار، العدد 

 وسام صبار العا{، اثر دعوى الإلغـاء في تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه، مجلـة الحقـوق، -١٣

  .٢٠١٢، جامعة المستنصرية، بغداد، ١٧و ١٦، العدد٤المجلد
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  :المواقع الالكترونية/ ًرابعا

حـسن زردا{، أشـكالية تنفيــذ الج�عـات الترابيـة في ضــوء الاصـلاح الدسـتوري المغــر¦، -١

، بتــأريخ زيــارة ٢٠١٣، ouargla-univ.manifest://https -: الالكــترو{ الآ�مــأخوذ مــن الموقــع

١٢/١٠/٢٠١٨.  

 محمــد الهينــي، مقومــات تفعيــل تنفيــذ الاحكــام القــضائية، مقــال منــشور في جريــدة -٢

، بتـأريخ زيـارة writers/com.hespress.www://https/-:هسبريس على الموقـع الالكـترو{ الآ�

١/١١/٢٠١٨.  

  :الدساتh والتشريعات/ ًخامسا

 :الدساتh-أ

 .النافذ) ٢٠٠٥(دستور جمهورية العراق لسنة -١

 .النافذ) ١٩٩٦(دستور الجزائر لسنة -٢

  .النافذ) ١٩٧٢(دستور جمهورية مصر -٣

  :القوان\-ب

  .المعدل) ١٩٧٩(لسنة ) ٦٥( قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم --١

  ).١٩٨٩(لسنة ) ١٠٦( قانون التعديل الثا{ لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم -٣

  ).٢٠١٣(لسنة ) ١٧(  قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم -٤

  )٢٠١٧(لسنة ) ٧١(مجلس شورى الدولة العراقي رقم  قانون التعديل السادس لقانون -٥

  ).٢٠٠٨(لسنة ) ١٤( العراق رقم – قانون مجلس شورى اقليم كوردستان -٦

  .المعدل) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( القانون المد{  العراقي رقم -٧

  .المعدل) ١٩٦٩(لسنة ) ١١١( قانون العقوبات العراقي رقم -٨

  .المعدل) ١٩٧١(لسنة ) ٢٣(رقم  قانون أصول المحاك�ت الجزائية -٩

  .المعدل) ١٩٦٩(لسنة ) ٨٣(  قانون المرافعات المدنية رقم -١٠

  ).١٩٧٢(لسنة ) ٤٧( قانون مجلس شورى الدولة المصري رقم -١١
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  الملخص

   إن غياب أو ضعف الوسائل القانونية المتاحة التي تكفل احترام حجية الاحكـام القـضائية 
غام الادارة على تنفيذ هذه الاحكام  دفع الانظمة المقارنة وعـلى رأسـهم الصادرة ضد الادارة  وار

فيعـد , ًالنظام الفرنسي أن يعملوا على ايجاد وسائل أكi جدية لض�ن تنفيـذ الاحكـام القـضائية 
َالنظام الفرنسي سباق في إبتكار وإجتهـاد وسـائل قانونيـة جديـدة لإكـراه الإدارة واجبارهـا عـلى 

ولعل تفاقم الأزمات جـراء ,  الصادرة ضدها عندما تتقاعس في تنفيذ تلك الاحكامتنفيذ القرارات
تعنت الأدارة وعدم تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها هـذا مـادفع البلـدان للبحـث عـن الحلـول 

فالحرص على نجاح تجربـة القـضاء الإداري في العـراق وأقلـيم .الكفيلة لأجبار الأدارة على التنفيذ
ًراق، التي تعد حديثة نسبة الى تجارب الدول الأخـرى جعلنـا نـسلط الـضوء عـلى  الع-كوردستان

نقاط الضعف أو النقاط التي ساعدت على جعل مشكلة عدم تنفيذ الأحكام الأدارية الصادرة في 
مواجهة الأدارة تتفاقم وتصبح ظاهرة منـشرة بـشكل واسـع، ومـن أجـل الأرتقـاء بـدور القـضاء 

 العراق في ميدان ح�ية الحقوق والحريـات الفرديـة جعلنـا -يم كوردستانالاداري في العراق واقل
نسلط الضوء على القيام بإصلاحات تشريعية عديدة نحو ضرورة إحترام حجية الاحكـام الاداريـة 

  .الصادرة ضد الادارة بتنفيذها وتوف_ وسائل قانونية كافية
 

 پوختە

 كە كارگێریەكـان حـوكمە لەسـەر ڕێزگرتن لەسەر یاساییەكان ڕێكارە ونەبوونی بوون لاواز
 وبڕیارەكـان حـوكم كردنـی  بەجـێ  جـێ لەسـەر كـارگێڕ سـەپاندنی وە كارگێڕ دژی دەردەچێت
  فەرەنسی سیستمی هەموویانەوە لەسەرووی وە بەراووردەكارەكان سیستمە لە وای كەئەمەش

 كردنـی وزامـن ردنكـ گەرەنتـی بۆ بەهێز بەشێوەیەكی كە ڕێكارەكان هێنانی بۆ داوە هەوڵیان
 بەدیهێنـانی بـۆ پێـشەنگە فەرەنـسی سیـستمی بـۆیە ،دادگاییەكـان حـوكمە كردنی  بەجێ  جێ

 دەردەچێـت كە بڕیارەكان كردنی  بەجێ  جێ لەسەر كردنی زۆرملی بۆ نوێیەكان یاساییە ڕێكارە
 وای ئەمەش , وبڕیارەكـان حـوكم كردنـی  بەجـێ  بەجـێ هەڵناسێت كارگێڕ كە كاتێك دژیان لە

ــان كە كــردووە  بــۆیە , كردنــی  بەجــێ  جــێ لەســەر كــردن چارەســەر بەدوای  بگەڕێــت ووíت
 كوردسـتانی وهەرێمـی عێـراق لە كـارگێڕی دادگـایی ئەزمـوونی سەركەوتنی لەسەر سووربوون

 لەگەڵ بەراودكـردن بە) نـوێیە ئەزمـونێكی واتـا (نـوییە وە تـازەگەرییە sوونەیەكی كە ،عێراق
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 ئەو یــان و لاواز خـاڵی ســەر دەخەیـنە تیــشك تـوێژینەویەدا لەم وە , رتــ ووíتـانی ئەزمـوونی
 وبڕیـارە حـوكم نەكردنـی  بەجـێ  جـێ كێـشەی چارەسەركردنی بۆ ئەدات یارمەتی كە خاíنەی

 , وفـراوانە وبەربـðو بەرفـراوان دیـاردەیەكی وە , دەردەچێـت كارگێڕ دژی لە كە كارگێرییەكان
 عێـراق كوردسـتانی وهەرێمـی عێـراق لە كارگێڕی دادگای یبینین بەڕۆڵ بگەین ئەوەی بۆ بۆیە

 یاسـایی چاكـسازی سـەر خستۆتە تیشك�ن بۆیە   تاكەییەكان وئازادییە ماف پاراستنی لەسایەی
 كـارگێڕ دژی دەردەچێـت كە كارگێڕیەكـان حـوكمە لەو گرتن ڕێز پێویستی لەسەر هەمەڕەنگ

  .یاساییەكان ڕێكارە هەموو كردنی  بەجێ  وەجێ
Abstract 

The absence or weakness of the legal means available to ensure that the 
judicial verdicts against the administration are respected and that the 
administration is forced to implement these provisions have led the 
comparative systems, especially the French system, to find more serious means 
to ensure the implementation of the judicial decisions. And to force them to 
implement the decisions against them when they fail to implement those 
provisions, and perhaps the aggravation of the crises due to the intransigence 
of the administration and the failure to implement the provisions against them, 
so as to push countries to seek solutions to force the administration to 
implement. 

The keenness on the success of the administrative judiciary in Iraq and the 
Kurdistan Region - Iraq, which is modern relative to the experiences of other 
countries have made us highlight the weaknesses or points that helped to make 
the problem of non-implementation of administrative provisions issued against 
management is exacerbated and become a phenomenon is widely spread, and 
In order to improve the role of administrative judiciary in Iraq and the 
Kurdistan Region - Iraq in the field of protection of individual rights and 
freedoms, we highlight the implementation of many legislative reforms towards 
the need to respect the authoritative administrative judgments issued against 
the administration by implementing them and providing adequate legal means. 

  


